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.. وفي تقرير للبنك: الحرب الروسية - الأوكرانية 
تُعيق انتعاش الاقتصاد العالمي

سلط بنك الكويت الوطني 
الضوء على أحدث تقرير لآفاق 
الاقتصاد العالمي والصادر عن 
صندوق النقد الدولي الأسبوع 
الماضــي والــذي كشــف عن 
توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد 
العالمي بشــكل ملحــوظ هذا 
العام بسبب تداعيات الحرب 
في أوكرانيا، حيث من المتوقع 
أن يتباطأ النمــو العالمي من 
٦٫١٪ في عام ٢٠٢١ إلى ٣٫٦٪ في 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويمثل ذلك 
تراجعا قدره ٠٫٨ و٠٫٢ نقطة 
مئوية مقارنة بتوقعات يناير 
الماضي. وأشار صندوق النقد 
الدولي إلى زيادة أسعار السلع 
الأساسية بسبب الحرب إلى 
جانب تزايد ضغوط الأسعار 
مــا أدى إلــى رفــع توقعاته 
للتضخم لعام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٧٪ 
المتقدمة و٨٫٧٪  للاقتصادات 
للاقتصادات الناشئة والنامية 
بزيادة قدرها ١٫٨ و٢٫٨ نقطة 
مئوية عن التوقعات الصادرة 

في يناير.
وساهمت الحرب في تزايد 
اضطرابات سلاســل التوريد 
وارتفاع معدلات التضخم، وهي 
مشاكل كانت العديد من الدول 
تعانــي منها بالفعل بســبب 
الجائحــة، وقد زادت ضغوط 
الأسعار من تلك التوقعات خلال 
الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى 
لجوء صناع السياســات إلى 
تشــديد السياســات النقدية، 
وقال صنــدوق النقد الدولي 
إن التوقعــات لا تــزال غيــر 
مؤكدة، مع إمكانية تصاعد حدة 
الحرب وتشديد العقوبات ومن 
المحتمل ظهور متغيرات جديدة 
لڤيــروس «كوفيد-١٩» ما قد 
يعيــق التعافــي الاقتصادي، 
وقالت كريستالينا جورجييفا، 
العامــة لصنــدوق  المديــرة 
النقــد الدولي: للمــرة الأولى 
منذ ســنوات عديــدة، أصبح 
التضخم خطرا واضحا وقائما 
للعديد من البلدان حول العالم، 
وأضافــت قائلة: هذه نكســة 
هائلــة لانتعــاش الاقتصــاد 

العالمي.
مجلــس  رئيــس  أكــد 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول خلال الأســبوع الماضي 
عــزم البنــك المركــزي علــى 

التضخم الاستهلاكي إلى أعلى 
مستوياته المسجلة في ٤٠ عاما 
بوصوله إلى ٨٫٥٪ على أساس 
ســنوي تتزايــد المخاوف بلا 
شك. وستكون الزيادة المرتقبة 
في مايو هي المرة الأولى منذ 
عام ٢٠٠٦ التي يقوم فيها البنك 
المركزي برفع سعر الفائدة في 
اجتماعات متتالية، وستكون 
أول زيادة بمقدار نصف نقطة 
منذ عام ٢٠٠٠، كما أعرب باول 
عن ضرورة توخي الحذر في 
المســتقبل، مضيفا: لا أعتقد 
أنك ستســمع أي شخص في 
الفيدرالي يقول  الاحتياطــي 
إن ذلك ســيكون مباشــرا أو 
سهلا، سيكون صعبا للغاية، 
وســنبذل قصــارى جهدنــا 

لتحقيق ذلك.
وتباطــأت بشــدة وتيرة 
نمو قطــاع التصنيع الألماني 
في أبريــل، بينما تســارعت 
وتيرة نمو قطــاع الخدمات، 
وفقا لأحدث مسح صدر يوم 
الجمعــة. إذ انخفض مؤشــر 
مديــري المشــتريات للقطاع 
الصناعي إلى ٥٤٫١ في أبريل 
مقابل ٥٦٫٩ في مارس الماضي، 
مســجلا أدنى مستوياته في 
٢٠ شــهرا، حيــث انخفضت 
الطلبات الجديدة للمرة الأولى 

منذ نحو عامين، وتأثر المؤشر 
سلبا على خلفية تزايد حالة 
عدم يقين لــدى العملاء فيما 
يتعلق بالتوقعات والعقوبات 
الاقتصادية واختناقات سلسلة 
التوريــد الناجمة عن الحرب 

في أوكرانيا.
مــن جهــة أخرى، ســجل 
مؤشــر مديــري المشــتريات 
أعلــى  الخدمــات  لقطــاع 
مستوياته في ثمانية أشهر، 
مرتفعا إلى ٥٧٫٩ هذا الشــهر 
مقابل ٥٦٫١ في مارس. وساهم 
في تعزيز أداء القطاع تخفيف 
قيــود «كوفيــد-١٩» وكانت 
قراءته أفضل بكثير من توقع 
وصول قراءة المؤشر إلى ٥٥٫٥ 
نقطــة، كما انخفض مؤشــر 
مديــري المشــتريات المركب، 
الذي يشمل قطاعي التصنيع 
والخدمات اللذين يمثلان معا 
أكثر من ثلثــي أكبر اقتصاد 
فــي أوروبا، إلــى ٥٤٫٥ نقطة 
على الرغم من أنه كان أفضل 
قليــلا من توقعــات المحللين 
التي أشارت إلى وصوله إلى 
٥٤٫١. وارتفع معدل التضخم 
الألماني إلى ٧٫٦٪ على أساس 
ســنوي في مارس، فيما يعد 
أعلى مستوياته منذ أكثر من 

٤٠ عاما.

ساهمت في تزايد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم

مكافحة التضخم، مشيرا إلى 
إمكانية رفع أســعار الفائدة 
بمعدلات كبيــرة في اجتماع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
القادم المقرر انعقاده في الرابع 
من مايو. وفي سياق حديثه 
أمــام لجنة نظمهــا صندوق 
النقد الدولي، أكد باول توقعات 
الأســواق بقوله: أود أن أقول 
إن رفع ســعر الفائدة بمقدار 
٥٠ نقطــة أســاس ســيكون 
مطروحا على طاولة اجتماع 
مايو، وأضاف: من الضروري 
للغايــة اســتعادة اســتقرار 
الأســعار، أمــا علــى صعيد 
الميزانيــة العموميــة للبنــك 
المركزي، فمن المتوقع أن يبدأ 
الاحتياطي الفيدرالي قريبا في 
تقليص حيازته من السندات، 
مع القيام بالإعلان عن خطوته 
القادمــة في اجتماعــه المقرر 
انعقــاده في ٣ ـ ٤ مايو. وفي 
ظل اقتراب الميزانية العمومية 
من ٩ تريليونات دولار تتكون 
بصفة رئيســية من ســندات 
الماليــة  والأوراق  الخزانــة 
المدعومــة بالرهــن العقاري، 
أشــار اجتماع مارس إلى أن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
سيقوم بتقليص حيازته من 
ســندات الخزانــة مســتحقة 
السداد بنحو ٩٥ مليار دولار 
شهريا. وفي اجتماعه الأخير 
الفيدرالي  في مــارس، رفــع 
سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة 
أساس، إلا أنه في ظل ارتفاع 
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عصام الصقر: «الوطني» يواصل اقتناص
فرص النمو في مرحلة التعافي

قال نائــب رئيس مجلس 
الإدارة والرئيــس التنفيــذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر إن البنك واصل 
اقتناص فرص النمو الناتجة 
عن تحسن معنويات الأعمال 
ليحقق إيرادات جيدة ونموا 
قويا في الأرباح بالإضافة إلى 
ترســيخ مكانته الريادية في 

السوق.
وأضاف الصقر على هامش 
مؤتمر المحللين لنتائج الربع 
العــام ٢٠٢٢، أن  الأول مــن 
الوطنــي حقــق صافــي ربح 
قــدره ١١٦٫٦ مليــون دينــار 
بنمــو نســبته ٣٨٫٣٪ علــى 
أساس سنوي، مشيرا إلى أن 
النمو الكبير في صافي الربح 
يرجع إلى تحســن اتجاهات 
الربحية وكذلك استمرار عودة 
تكلفة المخاطر إلى مستوياتها 

الطبيعية.
وأكد الصقر على أن البنك 
أحــرز تقدمــا ملحوظــا فــي 
تنفيذ أجندته الاستراتيجية 
نحو التحول الرقمي وتنفيذ 
التكنولوجيــة،  المبــادرات 
موضحــا أن البنك اســتقبل 
العــام ٢٠٢٢ بموقــف قــوي 
يدعمــه مــا حققه مــن نجاح 
على الصعيد التشغيلي خلال 
الجائحة لتبرهن تجربته خلال 
تلــك الظروف علــى حصافة 
استراتيجية المجموعة للتنويع 
ومرونة نموذج أعماله وقدرته 

على تخطي الأزمات.
وأشــار إلــى أن البنك قام 
خــلال هــذا الربــع بتعزيــز 
جهــوده لتضمين ممارســات 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسسية في استراتيجياته 
وخطــط أعماله طويلة المدى 
كما قام البنك بإطلاق إطار عام 
للتمويل المستدام بهدف دمج 
المعايير البيئية والاجتماعية 
في ممارســات أعمالــه لدعم 

الناتجة عــن أنشــطة البنك 
 ٪٢٥ بنســبة  التشــغيلية 
بحلــول العــام ٢٠٢٥، كأحــد 
المبادرات البيئية الرئيســية 
في إطار التزام البنك بتحقيق 

الاستدامة.

الأول، موضحا أنه وعلى الرغم 
مــن أن هذا الرقم لا يرقى إلى 
مستوى التوقعات نتيجة بطء 
إجراءات اعتماد المشاريع، فضلا 
عن المشاكل المتعلقة بسلاسل 
التوقعــات  إلا أن  التوريــد، 
تشــير إلى انتعاش تدريجي 
في أنشــطة ترسية المشاريع 
خلال الفترة المتبقية من العام، 
حيث تتراوح تقديراتنا لقيمة 
المشاريع المقرر ترسيتها خلال 
الأشهر القادمة بين ٢٫٥ و٣٫٠ 

مليارات دينار.
وردا علــى ســؤال حــول 
ائتمان الشركات، قال: الائتمان 
الممنوح للشركات ليس بطيئا 
بل يتحسن، حيث ما نزال في 
بداية العام وهناك نمو محتمل 
بالفعــل في الفتــرة القادمة، 
ونأمل أن نشهد انتعاشا قويا 
بحلول الربع الثاني أو الثالث 
وأن ينعكس ذلك على نتائجنا 

المالية.

وقــال الصقــر إن البيئــة 
التشــغيلية علــى مســتوى 
الكويــت شــهدت اســتمرارا 
لبعض مظاهر التعافي خلال 
الربع الأول مــن العام ٢٠٢٢، 
على الرغم من استمرار حالة 
التــأزيم السياســي، بدعــم 
مــن تحســن وتيــرة الإنفاق 
الاســتهلاكي وزيــادة إنتــاج 
النفــط وتحســن الأســعار، 
الأمر الذي انعكس إيجابا على 
معنويات وأنشــطة الأعمال. 
وأوضح أن التوقعات ترجح 
نمو الناتج المحلــي الإجمالي 
للعام ٢٠٢٢ بنحو ٨٫٥٪ على 
خلفية زيادة إنتاج وأســعار 
النفط، بينما نتوقع نمو الناتج 
المحلي غير النفطي بنحو ٤٪ 

لهذا العام.
وعلــى صعيــد أســواق 
المشاريع، أكد الصقر على أن 
قيمة ترسيات المشاريع بلغت 
١١٠ ملايين دينار خلال الربع 

على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من ٢٠٢٢

التحــول إلــى اقتصــاد أكثر 
اســتدامة، تماشــيا مع رؤية 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».
وأوضــح أن البنــك أعلن 
عن هدفــه المتمثل في خفض 
الدفيئة  الغــازات  انبعاثــات 

رونغي: متفائلون باستمرار تحسن آفاق البيئة التشغيلية خلال ٢٠٢٢ خيارات الحكومة.. محدودة
قال المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونغي إن نتائج بنك 
الكويت الوطني للربع الأول من العام ٢٠٢٢ اتســمت باستمرار حالة 
التعافي والانتعاش الملحوظ في تحســن العوامل الرئيســية المحركة 
للأنشطة التشغيلية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض مخصصات 
الخسائر الائتمانية ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، وقوة الميزانية 

العمومية ومستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأشار إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول يعكس 
الأداء القوي للمجموعة بدعم من النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات 
التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر 
انخفاض القيمة. وبشكل خاص، سجلت محفظة قروض المجموعة نموا 
قويا بنحو ٣٣٠ مليون دينار، وبما نسبته ١٫٧٪ خلال الربع الأول من 

العام ٢٠٢٢ على أساس فصلي.
وأكد على أن المجموعة ســجلت نموا في القروض على أســاس 
فصلي بنســبة ١٫٧٪ خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢، فيما تســتمر 
التوقعات بأن تشــهد القروض نموا برقم كبير في خانة الآحاد خلال 

الفترة المتبقية من هذا العام.
وأبدى رونغي تفاؤله بالتحسن المستمر في الظروف العامة للبيئة 

التشــغيلية على الرغم من الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة 
بڤيروس كورونا في بعض البلدان، حيث من المتوقع ارتفاع أســعار 
الفائدة القياســية خلال في العام الحالي. مع استفادة صافي إيرادات 
الفوائد للبنك بشكل عام من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، 
فإن توقيت وحجم رفع أسعار الفائدة المحلية قياسا على أسعار الفائدة 

العالمية لا يزال غير معروف.
وقال: أما فيما يخص صافي هامش الفائدة، فوفقا للسيناريو الحالي، 
وبغض النظر في الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة القياسية، فإنه من 
المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة إلى حد كبير عند مستويات مماثلة 
لمتوسط العام ٢٠٢١، مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف، وذلك بسبب 
التأثيرات المحتملة على تكلفة التمويل. إلا أنه من المتوقع استفادة صافي 
إيرادات الفائدة وبالتالي صافي هامش الفائدة من رفع أسعار الفائدة.
وأوضح أنه وفيما يخص نســبة التكاليف إلى الدخل والتي بلغت 
٣٨٫٩٪ للربع الأول من العام ٢٠٢٢، فوفقا لسيناريو ثبات أسعار الفائدة 
واستمرار البرنامج الاستثماري لدعم مختلف مبادرات المجموعة، فإنه 
من المتوقع بقاء نســبة التكاليف إلى الدخل خلال الفترة المتبقية من 

العام ٢٠٢٢ عند مستويات مماثلة إلى حد كبير للعام ٢٠٢١.

توقع الصقر إقــرار قانون الدين 
وقانون الرهن العقاري قريبا وذلك على 
الرغم من التوتر بين الحكومة والبرلمان 
وكذلك العوامل الأخــرى المتمثلة في 
تحســن الأوضاع المالية العامة مؤخرا 
على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث 
لا توجد خيارات لدى الحكومة سوى 

تمرير هذين القانونين.
وأوضح أن التوترات السياسية لها 
تأثير ســلبي على الإصلاح والتنويع 
الاقتصادي، إلا أن الحكومة في وضع 
صعب للغاية ولديها بدائل محدودة جدا 
لا تترك أمامها أي خيار ســوى إقرار 
العديــد من القوانين المهمة مثل قانون 

الرهن العقاري وقانون الدين العام. 
وقال الصقــر إن هناك تباطؤا في 
وتيرة ترسية المشاريع مؤخرا بسبب 

الخلاف بــين الحكومة والبرلمان. لكن 
الآن، وعلى الرغم من استقالة الحكومة، 
أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف 
القيود المفروضة لاحتواء الجائحة إلى 
زيادة أنشطة الشركات خلال العام ٢٠٢١، 
حيث بلغت قيمة المشــاريع التي تمت 

ترسيتها ١٫٥ مليار دينار.
وتوقع الصقر ترســية المزيد من 
القطاعات بما  المشــاريع في مختلف 
في ذلــك التعليــم والرعاية الصحية 
والاتصالات والبتروكيماويات، وغيرها 
من القطاعات، مشيرا إلى أن التوقعات 
ترجح انتعاشــا في نشاط المناقصات 
وترسية المشــاريع خلال العام ٢٠٢٢ 
مع تقديرات بترسية مشاريع قيمتها 
حوالي ٢ إلــى ٣ مليارات دينار خلال 

الفترة المتبقية من العام.

عصام الصقر

أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقميحققنا نمواً قوياً في الأرباح وواصلنا ترسيخ مكانتنا الريادية


